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بسم اله الرحمن الرحجيم 


الأما نط العا شا عاس لوزرا 


قرار رقم ۱۰۷ وتاریخ ١۲/٣/۰١٤۱ه‏ 


إن مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع عل المعاملة الواردة من ديوان رثاسة مجلس الوزراء 
برقم ¥ TIIA0‏ وتاریخ ۸ه المشتملة على خحطاب 
معالي وزير العمل والشئون الاجتاعية رقم ٠٠٠۲‏ تاريخ 
۴ه بشأن تنظيم الحمعيات الخيرية.. 

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الحبراء رقم ٠1‏ ني 
17 هھ 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة مجلس الوزراء رقم ۵۷ 
۹ه 

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ۲۲ في ۹/۲/۸١٤١ه‏ المتخذ 
من قبل معالي وزير العمل والشئون الاجتاعية ومعالي رئيس شعبة 


الخراء . 
و بعل الاطادع عل مذكرة شعبة الخراء ردم ۳ وتاریخ 
۸ هھ . 


وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ۲١‏ 
وتاریخ ۹/۲/۲۳٩٤۱ه‏ . 

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٠١۸‏ في 
AYY‏ 


هيثة الخبراء مجلس الوزراء س 


مجموغة االآنظمة السعودية 


وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزرأء رقم ۷٤‏ 
في ١۱/٥/١٤اه.‏ 


يقرر ما يلي : 
١‏ - الموافقة على لائحة الحمعيات والمؤسسات الخرية بالصيغة المرفقة ذا . 
۲ - حصر نشاط الحمعيات والمؤسسات الخبرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة 
داخل حدود المملكة . 
التوقيع 


فهد بن عبدالعزیز 
رئيس ملس الوزراء 


هيئة الخبراء بمجلس الوزراء @ 


مجموعة الأنظمة السحودذية 


بسم الله الرحن الرحيم 


ري ل س ص چ س ي 
اعا تالح یاسور 
س هة الخبرام 


لائحة الجمعيات والمؤسسات الخبرية 


الباب الأول 
الجمعيات الضبرية 


الفصل الأول 
إنخاء الجمعية وأهدانها 


المادة الأرلى : 

تنشا الحمعية الخبرية إذا تقدم بطلب تأسیسها عشرون شخصا » أو أكثر سعودير 
الجنسية ۽ كاملو الأهلية » لإ يصدر حكم بإدانة اي منم في جرية خلة بالشرف › أو 
الأمانة ما م يكن قد رد إليه إعتباره » وذلك بعد موافقة وزارة العمل والشئون الأ جتاعية 
على إنشائها . 

وتكون للجمعية الشخصية الاعتبارية بتسجيلها في السجل الخاص الذي تعده وزارة 
العمل والشئرن الاجتاعية لمذا الغرض » وينشر نظامها في الريدة الرسمية . 

وتبين القواعد التنفيذية لمذه اللائحة الشروط » والأوضاع الخاصة بهذا السجل 
وإجراءات التسجيل فيه » والبيانات اللازم تسجيلها » ولا جوز التسجيل :إدذا تضمن 
النظام الأساسي للجمعية أحكاما تتعارض مم هذه اللالحة » أو الأنظمة الأحرى » أو 
تالف النظام العام ؛ أو تنا مح الآداب الهاهة للمجتمم أ 


المادة الثانية : 
عدف الحمعية الحرية إلى تقديم الخدمات الاجتاعية ‏ نقدا أو عينا ‏ والخدمات 
التعليمية » أر الثقافية » أو الصحية ما له علاقة بالخدمات الإنسانية دون أن يكون 
هدفها الحصول على الربح اماي » ومحدد النظام الأساسي للجمعية أهدافها . 
وحظر علل الحمعية جاوز أهدافها المحددة » أو الدخحول في مضاربات مالية . 


خينة الخبراء بمجلص الوزداع 2 0 


فخموعة الأتظمة السمودية 


المادة الثالثة :؛ 

لا جوز للجمعيةان تنئىء فروعا لها إلا مرافقة وزارة العمل والشئرن الأجتاعية › 
وجب تسجیل الفرع أو اي تعديل يتم إدخاله على النظام الأساسي » وذلك وفق 
الأحكام الخقدهة . 


المادة الرابعة : 
تعطي وزارة العمل والشئرن الإجتاعية للجمعية شهادة من واقع السجل الخاص 
نتضمن على الأخحص تاريخ التسجيل » ورقمه » وتاريخ النشر »> والمقر الرثيسي 
المادة الخاهسة : 
جب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية وعل 
الأخصس مايلي : 
١‏ اسم الحمعية » ومقرها الرئيسي › والنطاق الحغرافي لندماتها . 
ت الغرضس الذي اششت س أجله . 
۳ اسم كل من الأعضاء الؤسسين » وسنه » ومهنته » ول إقامته . 
٤‏ - شروط العضوية » وأنواعها » وحقوق الأعضاء » وواجباتيم . 
۵ موارد الحمعية » وكيفية التصرف فيها . 
1 تحديد بداية » وناية السنة الالية . 
۷ طرق المراقبة الالية . 
۸ الأحكام المتعلقة بالميثات التي نمثل الحمعية » وإختصاص كل هنما » وكيفية 
اخحتيار أعضائها » وكيفية إنباء عضويتهم . 
۹- كيفية تعديل نظام الحمعية » وكيفية إدماجها » وتكوين فروع ها . 
٠١‏ - القواعد التي تتبع في حالة حل المجمعية حلا احتياريا ء والجهة التي تؤول 
إليها أمرالها . 
-١‏ أي بيانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة » والقرارات الصادرة 
مقتضاها , 
ولا جوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أن تزؤول أمرالما بعد 
الحل لغبر الحمعيات » أو المؤسسات الفيرية المسجلة نظاماً ؛ والتي تعمل 
في ميدان الحمعية التي تم حلها. 
ويصدر وزير العمل والشئون الأجتاعية نغوذجا للنظام الأساسي » لتسترشد 
به الحمعيات الئيرية في وضع تظمها الأساسية . 


مجو عة الأتكلمة السحودية 


الفصل الثفي 
التضظيم الأدارى والالي 


لمادة السادسة : 
تتكون الحمعية من الميثات التالية : 
١‏ اة اليه 
۲ - تجلس الاإدارة . 
۴ اللجان الدائمة التى تشكلها الحمعية العمومية » أو مجلس الإدارة على أن 
دد إخخصاص كل لمنة القرار الصادر بتشكيلها . 


المادة السابعة : 

١‏ - تتكون الحمعية العمومية - فيا عدا الحمعية العمومية التأسيسية - من الأعضاء 
العاملين الذين أوفرا بالتزاماتيم قبل الجمعية » ومضت على عضويتهم سنة 
على الأقل . 

۲ - تعقد الحمعية العمومية اجتهاعاتها في مقر ال حمعية » ورز آن تنعقد فی مکان 
آخر بعد موافقة وزارة العمل والشئون الأجتاعية . 

وتحدد القواعد التنفيذية هذه اللائحة موعد اجتاع الحمعية العمومية › 
وكيفية الدعرة للاجتاعات العادية ۽ وغبر العادية » وشررط صحة 
انعقادها » وصحة قراراعها ء وكل ما يتعلق هذه الأمور . 

۳۔ مبب یلاع وزارة العمل والشئون الأجتاعية بكل اجتهاع للجمعية العمومية 
قبل إنعقاده بخمسة عشر يروما على الأقل » وبصورة من خطاب الدعرة 
وجدول الأعال » وكذلك بصورة من الوثائق الخاصة بالمراضيع المدرجة على 
جدول الأعيال . 

وللوزارة أن تلذب من محضر الاجتهاع » ويجب إبلاغ الوزارة بصورة من 
عاضر الاجتہاعات في میعاد لا يتجاوز ئلاثين يوما من تاريخ انتهاء 
الاجتياع . 


المادة الغامنة : 
١‏ یتم احتيار أعضاء مجلس إدارة الحمعية من قبل الحمعية العمومية بطريقة 
الاقتراع السري » وبحضور مندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتياعية . 
۲ يحدد النظام الأساسي للجمعية مدة مجلس الإدارة على ألا تتجاوز أربم 


نوات : 


شيناة الخبراء يمجلس الوزراء 3 


مجموعة اللأنظمة السعودية 


۳ جب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتاعية باساء المرشحين لعضوية مجلس 
الإدارة » وذلك قبل الموعد المحدد لانتخاب أعضاء المجلس بتسعين يوما عل 
الأقل » وإذا لم تبلغ الوزارة الحمعية بملاحظاتها قبل .موعد الانتخاب بثلائين 
يوما أعتبر ذلك بثابة موافقة من الوزارة على الترشيح . 
وللوزارة أن تندب من محضر عملية الأتتخاب للتحقق من أنه عجري طبقا 
للنظام الأساسي للجمعية . 
کا أن ها و بقرار مسبب » إلغاء نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ إبلاغها بذه النتيجة . 

٤‏ - جب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتاعية بصررة من محضر اجتاع كل 
جاسة من جلسات مجلس الادارة » وما اتخذ فيه من قرارات خلال عشرة أيام 
من تاريخ صدورها » وللوزارة حن الاعتراض على تلك القرارات خلال 
عشرین یوما من تاریخ إبلاغها . 

ه ‏ تين القواعد التنفيذية لمذه اللائحة قراعد سر العمل في المجلس . 


المادة التاسعة : 
لوزير العمل والشئون الاجتهاعية أن يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية في الحالات 
التي تقتضيها مصلحة الحمعية وأهدافها , 


المادة العاشرة : 

على مجلس إدارة الحمعية أن يقدم لوزارة العمل والشثون الاجتاعية صورة من 
الحساب الختامي للعام الاي المنصرم » وصورة من اليزانية التقديرية للعام الجديد في 
الموعد الذي تحدده القراعد التنفيذية موقعا على كل منبيا من رثيس مجلس الإدارة أو 
نائبه » وأمين الصندوق » وحاسب الجمعية » والأمين العام . 


المادة الحادية عشرة : 
جب على الحمعية : 

١‏ - ان تحتفظ في مقر إدارتها بالوثائق » والمكاتبات » والسجلات الخاصة بها وفق 
ما تتضمنه القواعد التنفيذية لمذه اللائحة من أحكام . 

۲ آن تقید في سجل خحاص اسم کل عضو » وسنه ۽ ومهنته » وعنوانه » وتاریځ 
انضيامه للجمعية » وما يسدده من إشتراكات » وكل تغيير يطرا عل هذه 
اليانات , 

۳ أن تدون بسجللات معدة لمذا الخرض عاضر جلسات الحمعية العمومية » 


شينة الخبراء يمجلس الوزراء 
مسجمو عة الأتكلمة السعودية 


ولس الاأدارة ۽ وقراراعا > وكذلك القرارات الصادرة من مدير الحمعية 
بتفويض من مجلس الإدارة » ولكل عضر من أعضاء الحمعية حق الاطلاع 
علل هذه السجلات . 

٤‏ - آن تدون حساباتا في دفاتر تبين على وجه التفصيل المصروفات » والايرادات بجا 
في ذلك التبرعات ومصدرها , 

. ان یکون ما عاسب قانونی مرخحص‎ ٥ 

٦‏ أن تودع أمواها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة » وألا يتم 
السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية » ودد 
القواعد التنفيذدية هؤلاء المسؤولين . 

۷۔ ان تذکر اسمها » ورقم تسجيلها ۽ ودانرة نشاعطها ف ا دفاتر ها ۽ 
وسجاا تا ۽ ورراتہا » ومطبوعاتما . 


المادة الثانية عشرة : 
١‏ - تقدم وزارة العمل والشئون الاجتهاعية للجمعية المسجلة الإعانات المقررة 
نظاما . 
۲ كجوز للجمعية الخرية جم الترعات » وقبول الحبات » والوصايا ا لا 
بتعارض مع الأنظمة » والتعلييات الصادرة ذا الشأان . 


المادة الثالثة عشرة : 

لوزارة العمل روالشئون الاجتاعية أن تسند إدارة إحدى دورها » أو مؤسساشها » أو 
مراكزها الأجتاعية للجمعية التي تثبت قدرتها على ذلك » ويصرف للجمعية قي هذه 
الحالة المبلم اللازم لذلك تجيزانية جهة الاحتصاصس 


ية الخبراء يمجلس الوزراء ر ۷ ( 
محموعة الأنظمة السحودية 


الفصل الثالث 
حل الجمحية 


المادة الرابعة عشرة : 
يجوز حل الحمعية حلا اخحتياريا بغرار من الجحمعية العمومية طبقا للقواعد التي مددها 
النظام الأساسي للجمعية . 


المادة الخامسة عشرة : 
جوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتاعية حل الحمعية في إحدى االات 
التالية : 
١‏ إذا قل عدد اأعضاثها عن عشرين شخصا. 
۲ إذا حرجت عن أهدافها ء أو ارتكبت غالفة جسيمة لنظامها الأساسي . 
٣۳‏ إذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتا المالية . 
٤‏ - إذا تصرفت في أموالما في غير الأوجه المحددة لمجا . 
ه - إذا خحالفت النظام العام » أو الآداب العامة ء أو التفاليد المرعية في المملكة . 
١‏ إذا أخحلت بالأحكام المبينة يذه اللائحة . 
وللوزير بدلا من حل الحمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يثولى 
اختصاص مجلس الإدارة إذا كان ذلك جخدم المصحلة العامة » ويجقق أهداف 
الحمحية . 
المادة السادسة عشرة : 
لا يجوز للقائمين على شئون ال محمعية التي صدر قرار بحلها أن يتصرفرا في أموا لها أو 
منتیداچا . 
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتياعية قرارا بحدد طريقة التصفية » وكيفية 
التصرف في آموال الحمعية » ومستنداتبا » والحمعيات والمؤسسات التي تؤول إليها هذه 
الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساسي للجمعية » أو عند تعذر تنفيذ ما 
نص عليه في نظامها المذكور . 


شيئة الجخبراء بمجلس الوزراء E9‏ 
مجمو عة لنم السعودية 


الخصل الرابع 
أهكام مامة 


المادة السابعة عشرة : 

١‏ - تتولى وزارة العمل والشئون الاأجتياعية اللإأشراف على أعال الحمعيات الخرية 
ومراقية تنفيذ احکام هذه اللائحة » والقرارات الصاذرة بمقتضاه » وما في 
سبيل ذلك الاطلاع على دفاترها » وسجلاتما » ووثائقها التي تتعلق بعمل 
الجمعية » ونشاطها » وعلى الجمعية تقديم أي معلومات أو بيانات » أر 
مستندات آأخرى تطلابها الوزارة.. 

١‏ - لوزير العمل والشئون الاجتهاعية وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن اليئات 
القائمة على شئون الحمعية يكون غالفا لأحكام هذه اللائحة » أو القرارات 
الصادرة بمقتضاه أو لنظام الجمعية الأساسي . 


الادة التامة عثرة : 

تضم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية 
التأهيلة بالحمعیات الخرية 4 وطری الل ستفادة س حاملي شلة الشهادات ف حالات 
التوظيف . 


هينة الخبراء بمجلس الوزراء 


الباب الثاني 


اللؤسات الخيرية الخاصة 


الفصل الول 
إضاء المؤسة وأهدانها 


المادة التاسعة عشرة : 

جوز تکوین مؤسسات ية لخاصية لغرض غير الحصول عل. ربح مادي eT‏ 
منفعتها على أفراد ۽ أو جهات معينة » أو تنحصر عضويتها في أشخاص معينين » وذلك 
وفق نظامها . 


المادة العشرون : 

تعد وزارة العمل والشئون الاجتاعية سجلا خاصا بالمؤسسات الخرية » وتحدد 
القواعد التنفيذية لحذه اللاتحة الشروط الخاصة ذا السجل , وإجراءات التسجيل فيه 
والبيانات اللازم تسجيلها . 


المادة الحادية والعشرون : 
تحون للمؤسسة الشخصية الاعتارية بتسجيلها وفى احکام هله اللائحة , 


هينة الخبراء پمجلس الوزراء 


مجموعة الأثظمة السعودية 


التنظيم الآدارى والاقي 


المادة الثانية والعشرون : 

يسرى على المؤسسات الخبرية من حيث الخضرع لإشراف ورقابة وزارة العمل 
والشئون الاجتياعية » وسن حيث إنشاء فروع اء وإدماجها » وتعيين مجلس إدارة 
مؤقت لإدارتها » ووقف تنفيذ قراراتما » وحلها » وتصفيتها - ما يسرى على الجمعيات 
الخيرية في هذا الشأان من احكام كيا يسرى عاليها الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية 
ا لحاص بعدم جاوز الأهداف أو الدخول في مضاربات مالية . 


المادة الثالثة والعشرون : 
لأ تستفيد المؤسسات الخبرية من الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخبرية . 
وججوز لها قبول المبات » والوصايا » ولكن لا مجوز نها جمع التبرعات . 


المادة الرابعة والعشرون : 
تؤول أموال المؤسسة الخيرية بعد حاها إلى الحمعيات الخيرية وفق ما جحدده وزير 
العمل والشئون الاجتياعية ما ل يتضمن نظامه) الخاص أيلرلة أمرالما الى عمل خيري 


آخر . 


هينة الخبراء بمجلس الوزداء EEE‏ 
: مجمو عة الأنخلمة السعودية 


الباب الثالث 
أحکام خحابة 


المادة الخامسة والعشرون : 

١‏ - تطبق أحكام هذه اللائحة على الحمعيات الخرية »> والمؤسسات الخبرية 
الثاصة القائمة ارقت سل زز سء الات تة باستشتاء الأحكام المتعلقة بالتاسیس 
والتسجيل والنشر . 
وعلى وزارة العمل رالشئون الاجتاعية اتخاذما يلزم لتعديل أنظمة الجمعيات 
والمؤسسات الخيرية بجا يتفق وأحكام هذه اللائحة . 

۲ - استثناء من حكم الفقرة الأرلى من هذه المادة ٠‏ لا تطبتق أحكام هذه اللائحة 
على المؤسسات الخرية الخاصة المنشاة وجب أوامر ملكية . 


المادة السادسة والعشرون : 
كز القواعد التنفيذية يذه الا ية بقرازر ف زر العمل والشئون ال جتاعية i‏ 
وتنشر في الحريدة الرسمية » كيا يشر بهذه الحريدة كل قرار يصدر بتعديلها . 


المادة السابعة والعشرون : 
تلغي شه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام . 


المادة الثامنة والعشرون : 
تنشر هذه اللائحة في الريدة الرسمية » ويعمل سا بعد ستين يوما من تاريخ 
تشرها .را 


() شرت بجربدة ام القری ل عددها رقم (۳۳۹۹) رتاریغ ١۷۳ا‏ ١١1١ه‏ 


EE‏ اللأتخلمة السحودية 


ية الخبراء يمجلس الوزراء 


